
البضــائع الفاســدة والمــزورة تغــزو الأســواق
العراقية

, سبتمبر  | كتبه أحمد الدباغ

منـذ الاجتيـاح الأمريـكي للعـراق عـام ، شهـدت الأسـواق العراقيـة دخـول بضـائع ومـواد غذائيـة
من مختلف المنا، منها بضائع أصلية وذات جودة عالية وكثير منها بضائع فاسدة أو مغشوشة،

يتلاعب التجار ومافيات الاستيراد بعلاماتها التجارية.

الأسطر التالية لـ “نون بوست” ترصد ظاهرة انتشار البضائع الفاسدة والمزورة في ظل غياب الرقابة
وتدهور كبير في الإنتاج المحلي.

غزو سلعي للأسواق العراقية

“مـن يبحـث عـن المنتجـات العراقيـة في الأسـواق كمـن يبحـث عـن إبـرة في كومـة قـش” بهـذه الكلمـات
يصف الشاب العراقي “محمد صباح” حال الأسواق العراقية في العاصمة بغداد.

بات الغش الصناعي والبضاعة الفاسدة لا سيما الغذائية منها، سمة من
سمات السوق العراقي في ظل غياب الرقابة على المنتجات المحلية أو المستوردة

وغياب السيطرة النوعية والجهات الرقابية الفاعلة
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إذ وعلى الرغم من أن الأسواق مليئة بالبضائع، إلا أنه نادرًا ما تجد منتجًا محليًا أو أجنبيًا ذي جودة
عالية، إذ يؤكد محمد أن الغالبية العظمى منها إما سيئة النوعية والجودة أو أنها مزورة.

بات الغش الصناعي والبضاعة الفاسدة لا سيما الغذائية منها، سمة من سمات السوق العراقي في
ظــل غيــاب الرقابــة علــى المنتجــات المحليــة أو المســتوردة وغيــاب الســيطرة النوعيــة والجهــات الرقابيــة

ية المقلدة. الفاعلة، ما ادى إلى انتشار ظاهرة العلامات التجار

إذ وعلى الرغم من وجود هيئة تُعرف باسم (جهاز التقييس والسيطرة النوعية) المختصة بالإشراف
كــثر مــن % مــن علــى فحــص البضــائع الداخلــة إلى البلاد، إلا أن مســؤولين عــراقيين يؤكــدون أن أ
البضائع المستوردة غير مطابقة للمواصفات وغير آمنة للمستهلك العراقي، إذ أن هذه البضائع تدخل
عــبر التهريــب التهريــب والفســاد المســتشري في المنــافذ الحدوديــة أو الغــش داخــل العــراق مــن خلال

مافيات متخصصة.

ويؤكـد مسـؤول في وزارة التخطيـط العراقيـة في حـديثه لإحـدى وسائـل الإعلام أن المسـح الأخـير لفـرق
التفتيش في الوزارة أظهر أن نحو % من المواد المستوردة كان ينبغي ألا تدخل العراق، لافتًا إلى أن
أغلب هذه البضائع هي أجهزة كهربائية ومنزلية ومواد طهي وقطع غيار للسيارات وبعضها مواد

بلاستيكية غير صالحة للاستخدام البشري بسبب رداءة جودتها.

الاف المصانع العراقية أغلقت أبوابها منذ عام  وذلك بسبب منافسة
البضائع الأجنبية للمنتج المحلي على الرغم من رداءة جودتها

ويضيــف المســؤول “تلــك البضــائع تســتورد بمبــالغ ضخمــة وتصــل إلى الأســواق، بســبب الفســاد في
المنافذ الحدودية، بينما تتكبد البلاد خسائر ضخمة، لاسيما أنه كان يمكن استيرادها بنفس السعر

بجودة أعلى” بحسبه.

غياب الرقابة والفساد

آلاف المصانع العراقية أغلقت أبوابها منذ عام  وذلك بسبب منافسة البضائع الأجنبية للمنتج
المحلــي علــى الرغــم مــن رداءة جودتهــا، إذ يــرى المحلــل الاقتصــادي “باســم جميــل أنطــوان” أن قــرار
الحــاكم المــدني للعــراق “بــول بريمــر” الــذي خفــض الرســوم الجمركيــة والضريبيــة علــى جميــع الســلع

المستوردة إلى % فقط أسهم بشكل كبير وفعال في تدهور الصناعة المحلية.

ــوا مســؤولية الحكــم والســلطة في العــراق بعــد  يعملــون في أنطــوان يؤكــد أن أغلبيــة مــن تول
التجــارة والاســتيراد، ومــن مصــلحتهم عــدم نمــو الصــناعة المحليــة، لافتًــا إلى أنــه وعلــى الرغــم مــن أن
العراق شرع في عام  عدة قوانين ومنها قانون التعرفة الجمركية وحماية المستهلك والتنافسية

ومنع الإغراق السلعي، إلا أن جميعها لا زالت غير مفعلة حتى الآن.
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ضبط دائرة صحة محافظة الديوانية في شهر فبراير/ شباط الماضي اكبر معمل
ية العالمية. للحليب ومساحيق الغسيل (التايد) يعمل على تزوير الماركات التجار

من جانب آخر، يشير أنطوان إلى أن هناك الكثير من الدول تعتمد على الاستيراد بسبب عدم إمكانية
الإنتاج الصناعي فيها، إلا أن جميع البضائع المستوردة تخضع لمعايير صارمة في التدقيق والجودة، إلا
في العــراق، إذ يؤكــد أنطــوان أن العــراق يفتقــد لمنهجيــة اســتيراد منضبطــة ومجديــة، فجميــع البضــائع
ــا لجميــع البضــائع المقلــدة والفاســدة الــتي المســتوردة لا تخضــع للســيطرة النوعيــة وبــات العــراق مكب

ترفض كثير من الدول استقبالها، بحسبه.

وكــان عضــو مجلــس محافظــة البصرة “احمــد عبــد الحسين” قــد كشــف عــن وجــود عمليــات فســاد
وتـزوير كـبيرة في مسـتندات البضـائع في المـوا العراقيـة وذلـك مـن خلال التعـاون مـع بعـض المـوظفين
الفاسـدين، إذ أن المـوا العراقيـة غارقـة بعمليـات الفسـاد والتزويـر، مبينًـا أن التزويـر يتـم بتغيـير تـاريخ
صلاحيتها وبتزوير شهادة المنشأ للدولة المصنعة للبضائع، لافتًا إلى أن عمليات التزوير  تتم إما للتهرب

من الجمرك أو لإدخال بضائع رديئة، بحسبه.

ومن ضمن الكوارث التي تم الكشف عنها مؤخرًا في تزوير العلامات التجارية في العراق، ضبط دائرة
كــبر معمــل للحليــب ومســاحيق الغســيل صــحة محافظــة الديوانيــة في شهــر فبرايــر/ شبــاط المــاضي أ

ية العالمية. (التايد) يعمل على تزوير الماركات التجار

مدير عام دائرة صحة الديوانية “لمياء الحسناوي” كشفت عن أن فرق الرقابة الصحية تمكنت من
كبر معمل للحليب والتايد المقلد المغشوش، وتزوير الماركات العالمية خلال جولاتها الميدانية من ضبط أ

يـال للغسيل. لحليب “نيدو” و”المدهش” ومسحوق إر

أحد تجار الأجهزة الكهربائية في مدينة الموصل “حازم محمد”، تحدث لـ “نون
بوست” عن كم التزوير الذي يتم في استيراد المواد الكهربائية، ومع احتراف

عمليات الغش الصناعي، باتت مهمة كشف البضائع المقلدة شبه مستحيلة
حتى بالنسبة له

يــة يتــم مــن خلال وضــع نــوع آخــر مــن الحليــب أو وأشــارت الحســناوي إلى أن تــزوير العلامــات التجار
التايـد سيء الجـودة في مغلفـات شبيهـة بالأصـلية، بعـد أن تمكنـت هـذه المافيـا مـن اسـتيراد الماكينـات

. % الخاصة بالتعليب وطبع المغلفات التي تصل نسبة تطابقها مع الأصلية إلى

أحد تجار الأجهزة الكهربائية في مدينة الموصل “حازم محمد”، تحدث لـ “نون بوست” عن كم التزوير
 كثر من الذي يتم في استيراد المواد الكهربائية، إذ يؤكد أنه يعمل في تجارة المواد الكهربائية منذ أ
عامًا، ومع احتراف عمليات الغش الصناعي، باتت مهمة كشف البضائع المقلدة شبه مستحيلة حتى
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بالنسبة له.

ويضرب محمد مثالاً على البضائع المزورة التي باتت تغرق الأسواق العراقية، إذ أن المراوح الكهربائية من
نــوع “رامكــو” بــاتت تبــاع في الأســواق بنصــف ســعر الأصــلية منهــا، ويشتــكي مــن أن الزبــون دائمًــا مــا

كثر من ضعف سعرها عن بقية المحلات. يتهمه بأنه يبيع هذه المراوح بأ

ويؤكد محمد أن بعض التجار من ضعاف النفوس باتوا يذهبون بالمادة أو الجهاز الكهربائي الأصلي إلى
ية، ثم يورد المزور منها إلى العراق ليباع بأقل من سعر الماركة الصين ليقلدوا صناعته وعلامته التجار
الأصــلية، مشــيرًا إلى أن لا سبيــل للزبــون بكشــف التقليــد إلا مــن خلال تفكيــك الجهــاز والاطلاع علــى

مكوناته الداخلية.

القانون العراقي والاتفاقيات الدولية في محاربة الغش التجاري

نصــت القــوانين العراقيــة والاتفاقيــات الدوليــة الــتي كــان العــراق قــد وقــع عليهــا علــى محاربــة الغــش
التجاري والتقليد، إلا أن أي أثر لهذه القوانين والاتفاقيات لا زال غائبًا.

ية رقم () لسنة  المعدل في ص قانون العلامات والبيانات التجار
المادة () الباب السادس (الجرائم والعقوبات) على الحبس مدة لا تقل عن
ية سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية على كل من زور علامة تجار

مسجلة بصورة قانونية او قلدها بطريقة يراد منها خداع الجمهور

يـة القـاضي “أمـير الشمـري” وجـود مافيـات إذ يؤكـد رئيـس محكمـة البـداءة المختصـة بالقضايـا التجار
ية والماركات في العراق وخارجه، وأن هذه المافيات تعمل متخصصة تعمل على تزييف العلامات التجار
يـة في داخـل البلاد أو اسـتيراد معـدات ومكـائن تمكنهـا مـن تـزوير البضـائع علـى تـزوير العلامـات التجار

داخل العراق مستغلة جهل المستهلك المحلي وضعف الرقابة الحكومية.

وكشف الشمري في حديثه لإحدى وسائل الاعلام “أنه وبحسب اتفاقية باريس، فإنه يجب حماية
يـة الشهـيرة، حـتى وإن لم تسـجل في العـراق أو في أي بلـد، إلا أنهـا تحظـى بالحمايـة مـن العلامـة التجار

التزوير أو التقليد”.

يـة ولفـت الشمـري إلى أن الشركـات المقلـدة تعمـد إلى اسـتخدام اسـم مقـارب ومشـابه للعلامـة التجار
ــوع الخــط المكتــوب بهــا، وهــذا مــا يعــد تضليلاً الأصــلية كإضافــة حــرف أو تغيــيره واســتخدام ذات ن

للمستهلك وخداعًا.

يــة رقــم () لســنة  المعــدل في المــادة () البــاب وينــص قــانون العلامــات والبيانــات التجار
يــد علــى خمــس ســنوات الســادس (الجرائــم والعقوبــات) علــى الحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة ولا تز
يـة مسـجلة بصـورة قانونيـة أو قلـدها بطريقـة يـراد منهـا وبغرامـة ماليـة علـى كـل مـن زور علامـة تجار
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ية مزورة أو مقلدة.  خداع الجمهور أو استعمل بسوء نية علامة تجار

فضلاً عن أن القانون تطرق إلى محاسبة كل من يروج أو يبيع البضائع المقلدة أو استعمل بطريقة غير
قانونية علامة تجارية مسجلة مملوكة لجهة أخرى.

غش صناعي وتزوير وإدخال للبضائع الفاسدة والمقلدة غذن، في ظل ضعف
الرقابة الحكومية وتفش كبير للفساد في المنافذ الحدودية والجمركية، وضحية

كل ذلك هو المستهلك العراقي

وفي هذا الصدد، يقول المشاور القانوني “مصطفى دريد” في حديثه لـ “نون بوست” إن المشرع العراقي
يـــة، إلا أن المشكلـــة الحقيقـــة تكمـــن في تطـــبيق هـــذه لم يغفـــل أي جـــانب في مجـــال التعـــاملات التجار

القوانين.

ية لا يمكن تطبيقها بصرامة ما لم يُفعّل دور ويضيف دريد أن هذه القوانين المختصة بالمعاملات التجار
الجمارك وجهاز التقييس والسيطرة النوعية، وإلا فإنه وفي حال تطبيق القانون الآن بكل حذافيره،
فإنـه قلمـا تجـد محلاً أو مركـز تسـوق في العـراق لا يضـم بضـائع مغشوشـة أو مقلـدة، وهـذه المشكلـة

وحلها يقع على عاتق وزارتي التجارة والداخلية، بحسبه.

هـو غـش صـناعي وتـزوير وإدخـال للبضـائع الفاسـدة والمقلـدة إذن، في ظـل ضعـف الرقابـة الحكوميـة
وتفـش كـبير للفسـاد في المنـافذ الحدوديـة والجمركيـة، وضحيـة كـل ذلـك هـو المسـتهلك العـراقي الـذي

يدفع أموالاً طائلة مقابل بضائع ترفض غالبية الحكومات بيعها لمواطنيها لرداءتها.
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